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I. المقدمة
إذا قال العلماء هذا الحديث على شرط الشيخين فالمراد أن الإمام البخاري ومسلم.
II. موضوع المقالة
ما المراد بقول العلماء هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهما؟

إذا قال العلماء هذا الحديث على شرط الشيخين فالمراد أن الإمام البخاري ومسلم قد خرجا لرجال إسناده في صحيحيهما أحاديث أخرى غير هذا الحديث الذي قيل فيه: إنه على شرطهما مع تحقق باقي الشروط من اتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة، وكذلك إذا قال العلماء هذا الحديث على شرط الإمام البخاري فالمراد أن الإمام البخاري قد خرج لرجال إسناده في صحيحه أحاديث أخرى غير هذا الحديث الذي قيل فيه إنه على شرط الإمام البخاري.

ولكن هل هذا الكلام على سبيل الإطلاق؟ بمعنى أن كل الرواة الذين خرج لهم البخاري في صحيحه أحاديث إن خرج لهم أحاديث خارج الصحيح تكون هذه الأحاديث على شرط الإمام البخاري، وكذلك الحال بالنسبة للإمام مسلم يشترط ليكون الحديث على شرط البخاري ومسلم أو شرط أحدهما مع ما ذكرنا شروطًا لا بد من تحققها؛ وهي:

الشرط الأول: أن يكون الحديث الذي قيل فيه إنه على شرط الإمام البخاري قد احتج البخاري برواته على صورة الاجتماع لا على صورة الانفراد، وكذلك الحال بالنسبة للإمام مسلم، وإنما احترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج به البخاري أو مسلم على صورة الانفراد.

مثال ذلك: رواية سفيان بن حسين أبو محمد الواسطي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فإن البخاري ومسلمًا قد احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري على سبيل الاجتماع؛ وذلك لأن سماع سفيان بن حسين من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.

فإذا وجد حديث من رواية سفيان بن حسين عن الزهري فلا يقال فيه إنه على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما بل لا يكون الحديث على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على سبيل الاجتماع.

وكذلك إذا كان الإسناد قد احتج البخاري ببعض رواته، ولم يحتج ببقيته، واحتج مسلم ببعض رواته ولم يحتج بهم البخاري، فلا يقال فيه إنه على شرط البخاري ومسلم مثال ذلك:

الحديث الذي يروى من طريق شعبة مثلًا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالإمام مسلم احتج بحديث سماك بن حرب إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة، واحتج الإمام البخاري بعكرمة، ولم يحتج بسماك فلا يكون الإسناد والحالة هكذا على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع.

الشرط الثاني: أن يكون الحديث الذي يقال فيه إنه على شرط البخاري ومسلم أو شرط أحدهما سالمًا من الشذوذ والعلة القادحة، وأن يكون إسناده متصلًا.
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